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 الاقتصاد الوطني بين الانتاجية والريعية

 
 لأنسيفؤاد ا

برامج وخطط لتلبية ى ما يتمتع به من ثروات طبيعية وقوى عاملة في ضوء عوامل جغرافية وتاريخية، ويصار الى تطويره وفق بلد يقوم عل إن اقتصاد أي
 نيه والمقيمين على ارضه بشكل يتلاءم مع تطور بيئته الجغرافية الطبيعية.جات مواطمتطلبات وحا

 بحجر كونه اقتصادا ريعيا ووجوب تحويله الى اقتصاد منتج. ةي خلال السنوات الاخير رُجِم الاقتصادُ الوطن 
ة العاملة، وثانيهما مدى اسهامه في تأمين مداخيل لتغذية عمل للقو : اولهما قدرته على تأمين فرص إن انتاجية اي قطاع اقتصادي تقاس بمعيارين اساسيين 

 الناتج المحلي.
الف فرصة عمل بشكل دائم، اضافة الى ثلاثين الف فرصة عمل موسمي لطلاب  150حي الذي أمَّن ايل لا الحصر القطاع السولنأخذ على سبيل المثا 

مليارات دولار سنويا ما يشكل  10لعاملة. وأسهم هذا القطاع في تأمين مداخيل في حدود القوى ا من %7الصيفية، مما يشكل نسبة  الجامعات خلال العطلة
 ية تقدَّر بمليارات الدولارات.استثمارات وطنية واجنب ج المحلي، الى استقطابهمن النات 20%

  
  فهل القطاع السياحي هو قطاع ريعي أم قطاع منتج؟

ل القطاعات التي تشكل مقومات الاقتصاد الوطني من الزراعة والصناعة الى قطاع الاستشفاء والتعليم حب على كا يصدق على القطاع السياحي ينسوم 
 .#المصارفو
شار، فأفادوا ن لمئات الآلاف من اللبنانيين المعرفة والمهارة اللتين سمحتا لهم بالعمل والنجاح في بلاد الانتتعليم أم  هنا من الاشارة الى ان قطاع الولا بد  

 وعات.مليارات دولار يخف ض جزئيا من اي عجز في ميزان المدف 8تأمين دخل سنوي لبلدهم في حدود  هذه البلدان وساهموا فيبمهارتهم 
ت يوية، بل تعود الى عقبالبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا لا تعود الى أسباب هيكلية تتعلق بمقومات الاقتصاد الوطني البن ي يعيشهاإن الاوضاع الصعبة الت 

المجال افة حتى لدى معظم العاملين في ساد ثقات السياسية والانقسام الطائفي، اضافة الى جشع المنتفعين بحيث اصبح الفساد والافظرفية فرضتها التجاذب
 لاقتصادي.ا
  

 يعود هذا الوضع الى عدد من العوامل ابرزها:
ل على ذلك قرار التخلف عن التزام لبنان بموجباته في ما خص ي. ولعل ابرز مثاواجهها الاقتصاد الوطن خيارات خاطئة لمواجهة بعض الصعوبات التي

  لدولية.ا عن دائرة المؤسسات المالية ا"اليوروبوند" مما ادى الى عزله كلي
 ئط كل القوانين المرعيةودائعهم ضاربة عرض الحاخيار خاطئ مماثل اتخذته جمعية مصارف لبنان عندما تنكرت لالتزاماتها تجاه مودعيها وحجبت عنهم  

 الاجراء والمبادئ الاخلاقية الخاصة بالامانة.
دى الى انزلاقه كليا الى محور بعيد كل البعد عن بيئته وتطلعات ي، مما اولعل اخطر خيار خاطئ هو عزل لبنان عن محيطه الطبيعي في المشرق العرب 

 شعبه.
التي تكون في اكثر  وفي حال وجودها انعدام القدرة على تنفيذها بسبب التجاذبات السياسية طني،ير مقومات الاقتصاد الو عدم اعتماد خطط رؤيوية لتطو 

 الاحيان ذات طبيعة كيدية.
خدماتية كالكهرباء لتي يجب ان تكون ذات صلاحية ومستقلة عن سلطة الوزير، لتطوير وادارة عدد من القطاعات المنتجة واللناظمة اعدم انشاء الهيئات ا 

 تأمينها ارادة صالحة ورشيدة قادرة على تأمين مداخيل مهمة للخزينة، اضافة الىوالتنباك والكازينو، والتي في حال تمت ادارتها ب تصالات والطيران والتبغوالا
 خدمات لائقة للمواطن المستهلك.

ن في تسيير شؤونه اليومية في خدمة المواط ي بدلا من ان يكون اداةة كانت أم طائفية، والذتره ل القطاع العام بكل اداراته بسبب الزبائنية الضيقة، سياسي 
 ئا يثقل كاهله ويستنزف موارد الخزينة من دون طائل.اصبح عب

بي زا في محيط المشرق العر ني خلال مئة عام مكتسبات تتمثل في اصول مادية وغير مادية في مختلف القطاعات الانتاجية ودورا مميصاد الوطلقد حقق الاقت  
 نها.مع امكان تطوير كل م

موازٍ أوصل لبنان الى وضع لا  ب اقتصادبالعمل الصالح والادارة الرشيدة بدلا من التضحية بها وتبديدها لحسا أفلم يكن من الاجدى ان تصان هذه المكتسبات 
 يشبه أياً من سنوات مئويته؟!

  
 باحث في اقتصادات الطاقة

 الي"لاقتصادي والم"النهار امن قدامى 


